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 المقدمة    .  ١

لله   آ جمعين، الحمد  وصحبه  آ له  وعلّ  محمدّ  س يدّنا  علّ  وسلّّ  الله  وصلّّ  العالمين  ربّ 

نّ الإخلال بال خلاق والآداب العامة يعري السلوك عن مقصده الشرعي؛ ممّا  وبعد: فاإ

والنسل  والعقل  والنفس  الدين  من  الضروريةّ  المقاصد  ضدّ  الجرائم  اإلى  ذلك  يؤدي 

التك  آ و  التحس ينية  المقاصد  آ و  حمايتها  والمال،  فاإن  ولذا  الضرورية،  تكل  التي  يلية 

 بعقوبة الغرامات الماليةّ من مقاصد الشريعة. 

ومن الجدير بالتوضيح آ نّ الغاية الكلية في التعزير بما فيه الغرامة المالية، هي نفسها في 

في  معتبرة  هي  كما  التعزير،  في  جارية  الضرورية  المقاصد  مراعاة  المقدرة؛ل نّ  العقوبات 

آ هم وسائل الح المالية من  العقوبة  فيها  بما  التعزيرية  العقوبات  فاإن  والقصاص، ولذا  دود 
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ذ مقاصد العقوبات التعزيرية مثل مقاصد العقوبات المقدّرة .ال داء لوظيفة حفظها  . اإ

وكما آ نّ الشرع لم يضع لكثير من المعاصي التي تضر بالمقاصد الضرورية سوى العقوبات 

لل يضع  لم  آ و  تكل الحديةّ،  التي  التكيلية  آ و  التحس ينية  بالمقاصد  تضّر  التي  معاصي 

الضرورية، كي ل يضيق مجال التطبيق، ولينظم كل مجتمع آ حواله حسب ظروفه، ولذا 

فيما   سواء  الحقوق  حفظ  اإلى  متوجهة  المقدرة،  العقوبات  مثل  التعزيرية  العقوبات  فاإن 

 يتعلق بحقوق الله تعالى آ و حقوق العباد. 

فاإ  العقوبات وعليه  مقاصد  عن  غالباً  ل تخرج  ومقاصد  آ غراض  لها  الماليةّ  الغرامات  ن 

تميّّها  لها مقاصد  هذا  لكن مع  التعزيريةّ علّ وجه الخصوص،  العقوبات  آ و  عامّ  بوجه 

لى  عن غيرها من العقوبات، وهي متوجهة اإلى الحفاظ علّ ال خلاق والآداب العامة، واإ

 ع. المنع من تفشي المفاسد في المجتم

آ نواع  من  غيرها  عن  المالية  الغرامات  تميّ  التي  المقاصد  تلك  اإلى  الإشارة  فعدم  ولذا 

للتعزير،   المقاصد  وفق  المالية  الغرامة  تطبيقات  تنزيل  آ و  التعزيريةّ  لى العقوبات  اإ آ دّى 

خاصة  التعزير  وسائل  من  بغيرها  عنها  والاس تغناء  بها،  العقوبة  ضرورة  بعدم  القول 

بالسجن، بل ممّا ساهم في القول بعدم مشروعية هذه العقوبة، ومن هذا المنطلق جاء  

والآداب  ال خلاق  علّ  الحفاظ  في  المالية  الغرامات  "مقاصد  بـ  الموسوم  البحث  هذا 

 العامة".

مقاصد الغرامات المالية في الحفاظ علّ ال خلاق والآداب  

 العامة
   ٢جمال فقي رسول باجلان ،  ١عثمان خضر حمدامين 

اإقليم كوردس تان، العراق  فاكلتي التربية، جامعة كويه، ،قسم التربية الدينية ٢،١

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص 

نّ هذا البحث دراسة تناولت الغرامات المالية بصفتها عقوبة تعزيريةّ آ و ذات طبيعة خاصة   مختلطة من التا ديب والتعويض، التي تخصّ الجرائم التعزيريةّ. واهتم هذا البحث بمواضع  اإ

 دون آ عتبار للعلاقة بين المال الذي تقع فيه كثيرة متعلقّة بالغرامات المالية من حيث تحديد ماهيتها، وبيان مقاصدها من خلال زاوية )السبب وال ثر(، باعتبارها عقابًا علّ المعاصي

. وبذلك يبُرز مدى علاقة الغرامات المالية  ة بالجناية من جهة تعلقّه بها وعدم تعلقّه بها، وبغضّ النظر اإلى كونها قصُد بها اإتلاف ما وقعت به الجناية آ و قصد بها تا ديب الجانيالغرام

ا يؤدّي اإلى حفظ مقاصد الشريعة من الضروريات آ و الحاجيات آ و التحس ينيات. في الحفاظ علّ ال خلاق والآداب العامة، وبذلك متوجهة اإلى المنع من تفشي السوء في المجتمع، ممّ 

وهي مورد مالّي من موارد خزينة الدولة،   وكما تتناول دراسة مقاصد التوظيف المالي تحقيقاً للمصالح العامة في الشريعة، وهذه النظرة تُخرج آ هميةّ الضرائب والرسومات المعاصرة

نهّ مهما كان تبرير الضرائب والرسومات وتفسيرها فهيي غرامة بجزء من المال يؤخذ من آ رباوكنظام اقتصاديّ آ صبحت   به في الغالب قسراً محتمّةً ل تقبل التغيير في ال حوال كلّها، فاإ

ا يهدف اإلى قصد الشرع من تشريع العقوبة بها، لتعيين المعنى وكرهاً، لكن ل علاقة لها بالجريمة آ و با نها آ سلوب من آ ساليب العقوبة. واتبع البحث دراسة مقاصد الغرامات المالية، ممّ 

بطال المعاني الظاهرية لتلك النصوص، فتساهم اإ  تلك النظرة في معالجة قضية المقصود من الجزئيات والنصوص التي وردت بها الس نة في هذا المجال، بحيث ل يؤدي ذلك اإلى 

نسجام الغرامة بخصائصها مع غيرها من العقوبات التعزيريةالغرامة من حيث مشروعيتها وعدمها وفق مبادئ ال  نها تشكّّ مدخلًا في اإ  . شريعة، بحيث اإ

 التا ديب، الرّدع والزجر العقوبة التعزيريةّ،الغرامات المالية، مقاصد الشريعة  : الكلمات الدالة 
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 تعريف الغرامات في اللغة والاصطلاح:   ١.٢

ِ علّ النحو  يتناول هذا المطلب دراسة هذا المصطلح لغةً واصطلاحاً من خلال فرعينن

 الآتي: 

اللغة:  في  الغرامات  تعريف  ال ول:  لمعان   الفرع  اللغة  في  جاءت  الغرامة  كلمة  آ صل 

 عديدة، منها: 

ما وغرامةً ومغرماً بمعنى آ دّاهما، ل نه يقال: غَرِ  . ما يلَزم آَداؤُه: ١ يننَ غُرن َّةَ والدَّ ي مَ الرجلُ الّدِ

نه وتكَفَّل به، وجب عليه آ داؤه، لنَه   لزمته الدية والدين. والغارمِ الذي يلتزم ما ضََِ

زَعََ. لما  الفيومي،  ١٢/٤٣٦ه،  ١٤١٤)ابن منظور    لزم  الزبيدي،    ٢/٤٤٦؛  ؛ 

٣٣/١٧٠ .) 

آ و لزُومُ نائبة في ٤/٤١٨وقال الفراهيدي، ) آ داءُ شيء لزمَ من قبل كفالٍة  مُ:  (: "الغُرن

بيه الدولة  مالِه من غير جناية".  للمصالح العامة، آ ي: دخلًا للدولة   بحق  هذا يفيد ما تََن

الضرائب  علّ  الغرامة  اطلاق  يصحّ  ولذا  ذلك؛  علّ  تطلق  النائبة  ذ  اإ الحاجة؛  عند 

 والرسومات. 

تهَ من مال وغيره"، وهو  ٢/٧٨١م، ١٩٨٧وقال ابن دُرَيند، ) (: "الغرم: كّل شيء غَرمِن

يتناول من جهة المعنى اللغوي الحرمان من المنفعة وما في معناها، كما آ نه يتناول ما لزم 

 آ داؤه من الغرامة والضرائب ولو كان بغير حقّ. 

غارمٌ ع٢ رَجُلٌ  يقال:  اللزوم،  وآ صله  يننُ،  الدَّ مُ  والغُرن ينن:  الدَّ الدائنُ  .  والغَريُم:  دَيننٌ،  ليه 

يونُ، من آ سماء ال ضداد، بحيث يقال: للذي له المال يطلبه ممن له عليه المال   والمدَن

غَرِيٌم.   المال  عليه  وللذي  منظور  غَرِيٌم،  الزبيدي،    ١٢/٤٣٦ه،  ١٤١٤)ابن  ؛ 

٣٣/١٧٠ .) 

الخسارة:٣ بمعنى    .  رَبِحَ،  خلاف  خسِر  بمعنى  تَارته  في  غَرمَِ  الخسارة.  يقال:  لزمته 

 . (٤/٣٢م، ١٩٦٧الفتََّنِِ، ؛  ٢/٤٤٦)الفيومي، 

اللغة في  اللزّوم  علّ  يدل  الكلمة  آ صل  آ ن  س بق  ممّا  لنا  اس تعمالته تبيّن  تعود  ليه  واإ  ،

كان   اللغويةّ آَداؤُه، سواء  يلَزم  ما  لغة:  الغَرامة  فاإن  والولوع، ولذا  ينن والخسارة  الدَّ من 

نفسه،   الإنسان  من  الغُرم باللتزام  وكذلك  القاضي،  كحكم  عليه  غيره  من  الإلزام  آ و 

يسمى   نما  واإ كالكفارات والديات.  الشارع  لزام  اإ بسبب  ما يكون  يتناول  والمغرم، وهذا 

له   ل ن  الغريُم،  للدائن  يقال  نماّ  واإ والمطالبة،  اللزوم  يقتضي  ل نه  ومغرماً،  غُرماً  ينُ  الدَّ

يون غريم، ل نه يثبت عليه   اللزومُ.اللزوم، وللمَدن

الاصطلاح:  في  الغرامة  تعريف  الثاني:  الفقهاء    الفرع  نظر  وجهات  اختلفت  قد 

وال صوليين في تعريف الغرامة اصطلاحاً، تبعاً لختلافهم في مفهومها وفي طبيعتها، ولذا 

آ نهم   نجد  الغرامة،  مفهوم  بيان  في  العلماء  عليه  اصطلح  ما  اإلى  مفهومها بالنظر  حدّدوا 

علّ بناء  اللغويةّ  كمصطلح  بها  اس تعمالتها  ويقصدون  الغرامة  لفظ  يطلقون  فبعضهم   :

بسواء،   اللغوي سواء  نوع  المعنى  قصّّوها علّ  البعض منهم  منها؛ ولذا وردت ولكن 

 تعاريف متعدّدة، يمكن حصّها في الفقرات الآتية.

سواء  الفقرة   اللغوي  معناه  عن  يخرج  ل  بما  الاصطلاح  في  الغرامة  تعريف  ال ولى: 

اللغويّ بسواء:   المعنى  عن  يخرج  ل  بما  في الاصطلاح  للغرامة  تعريفات  عدّة  وردت 

ذ من العلماء من عرّفها بهذا المعنى:   سواء بسواء، اإ

)البركتي،  .  ١ المال".  من  آ داؤُهُ  يلَنزَمُ  "ما  و ٣٩٩م،  ١٩٨٦منها:  ل (.  التعريف  هذا 

خاص  التعريف  هذا  آ نّ  هو  والملاحظ  بسواء،  سواء  اللغويّ  المعنى  عن  يخرج 

يتناول ل  بعمل    بالغرامة بالمالية، لذا  القيام  المحكوم عليه  البدني، باس تخدام  الإكراه 

الغرامة دفع  ذا كان عاجزاً عن  اإ اعتبار عمله،    معيّن،  بتا ويل  لّ  اإ في عمل حكومي، 

 وجعله آ جرة.

٢  .( النووي  يتناول  ١٩٥ه،  ١٤٠٨وعرّفها  التعريف  وهذا  آ داؤه".  بـ "ما وجب   :)

فلّ   السابق،  عليه الاعتراض  يَرد  ل  ذ  اإ السابق؛  التعريف  من  آ عَّ  هو  بما  الغرامة 

مؤدٍّ   با نه  الحكومي،  العمل  في  عليه  المحكوم  اس تخدام  يتناول  وعليه  بالمال،  يقيده 

 للغرامة.

٣  ." حيان، آ و  )آ بو  عليه.  بواجب  وليس  غيُره  يلُزمه  آ و  نفسَه  الإنسانُ  يلُزمه  ما 

هو ٢٣٩م،  ١٩٨٣ ذ  اإ بنظر الاعتبار؛  الغرامة  التعريف جعل سبب  هذا  اإن   .)

 بمثابة تفسير لقولهم: ما يلَنزَمُ آ داؤُهُ.

ذ الكفارات الشرعية فيها   هذه التعاريف السابقة للغرامة تشمل الكفارة كما هو واضح؛ اإ

تلك  الشرع  عليه  فيوجب  الشرعية،  ال وامر  يخالف  قد  الإنسان  اإن  حيث  معنيان: 

نفسه،  الإنسان  لزام  اإ معنى  آ يضاً  وفيه  عليه،  غيره  لزام  باإ معنى:  هو  وهذا  الغرامات، 

 بتسببّه في ترتبّ تلك المؤونة عليه.

وردت غوي: الفقرة الثانية: تعريف الغرامة في الاصطلاح بما يدل علّ نوَنعٍ من معناه الل

في تعريف الغرامة عدّة تعريفات في بناء مفهومها الاصطلاحي بما يناسب هذا الجانب، 

 ل ن العلماء حدّدوا مفهومه بناء علّ اس تعمالته اللغوية، ومن آ همها ما يا تي:

حدّدوا مفهوم الغرامة بنوع من ال نواع الذي تطلق عليه الغرامة، وهو العوض عن   . ١

فقالوا: ال ثير،    المتلفات،  )ابن  آ تلفه".  عّما  العوض  قامة  اإ م،  ٢٠٠٥"الغرامة: 

٣/٣٦٧ .) 

خيانة". ٢ آ و  منه،  لغير جناية  ينوب الانسانَ في ماله من ضرر  ما  "الغرم  نّ:  اإ آ و   .

ال صفهاني،   العقوبة،  ٦٠٦م،  ٢٠٠٢)الراغب  في باب  للغرامة  مقيد  غير  نه  فاإ  .)

عليه   وما توجبه الدولة  ه الإنسان،حيث يتناول ما وجب آ ن يلُتزم به، بما يتكفَّل ب

 ، آ و بغير حقّ.للمصالح العامة بحق

. نجد البعض اإضافة اإلى اإدخال الدية في مفهوم الغرامة، قصدوا بها اطلاقاً بما يدخل ٣

فيها غير ذلك من المعاني فقالوا: "الغرامة ما يلزم الرجل آ داؤه من دية آ و ضمان آ و  

 (.٤/١١٥غير ذلك". )آ بو البقاء العكبري، 

هي:   الغرامة  آ ن  تفيد  التعاريف  هذه  آ نّ  س بق  ممّا  يجب تبيّن  ما  الإنسانَ  يلَزَم  آ ن 

لزام غيره له علّ وجه الإجبار، آ و كان بمبادرة والتزام من  آ داؤه، سواء كان ذلك عليه باإ

غيره تَاه  نفسه  تتناول   .الإنسان  المقاصد  بحيث  جانب  و)الكفّارة(، من  )التعويض(، 

ل نها مقاصد تسبب غرامات (،  للمصالح العامة  تكلّفاً وكما تتناول )ما يلزم    و)التا ديب(.

 . مالية، فيقع هنا علّ الإنسان علّ وجه الإجبار آ و الاختيار

والمراجعَ وقد راجعت المصادرَ  ي:  الفقرة الثالثة: تعريف الغرامة باعتبار مفهومها المقاصد 

بتحديد  ينصّ صراحة  الغرامة  تعريف  علّ  آ عثر  فلّ  والغريب،  المعاجم  وكتب  اللغوية 

اللغوية  المعاجم  في  ولكن  العقوباتية،  المقاصد  باعتبار  الاصطلاحي  مفهومها 

 والاصطلاحية المعاصرة، اطّلعت علّ عدّة تعريفات، ومن آ همها ما يا تي:

"الغرامة في١ المقصد:  براهيم  . منها: باعتبار  )اإ تعويضاً".  آ و  تا ديباً  آ داؤُه  يلزم  ما  المال   

(. ويرد عليه آ نه ل يتناول صور الغرامات التي تكون  ٢/٦٥١مصطفى وآآخرون،  

 تحقيقاً للمصالح العامة، آ و التي تكون كفّارةً. 

عمر، ٢ مختار  )آ حمد  تعويضاً".  آ و  تا ديباً  مالٍ  من  آ داؤه  يلزم  ما  "الغرامة  آ نّ  ومنها:   .

 (. ٢/١٦١٣، م٢٠٠٨

وهذا التعريف نظنّ با نه ما خوذ من سابقه، ولكن حدّد مفهومه بالمال، ويرد علّ هذا 

 التعريف ما ورد علّ السابق.
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آ و تعويضاً". )قلعجي،  ٣ آ داؤه تا ديباً  (.  ٣٢٩م،  ١٩٨٨. ومنها آ ن "الغرامة: ما يلزم 

ون كفارةً آ و  هذا التعريف غير جامع، ل نه ل يشمل لكثير من صور الغرامة التي تك

 تحقيقاً للمصالح العامة.

. الغرامة: "هي الحكم علّ المذنب بدفع مالٍ عقوبة علّ ذنبه". )عبد الرحمن المالكي، ٤

جامع،  ١٨٨م،  ١٩٦٥ وهو  العقوبات،  باب  في  للغرامة،  مقيدّ  التعريف  هذا   .)

 لإخراج التي تكون تعويضاً آ و كفارة آ و تحقيقاً للمصالح العامة.  

تعريف الغرامة بم الفقرة ال  آ و بغير حقّ:  بحق   ا تاَ خذه الدولةُ رابعة:  من المسائل المهمة  ، 

هو   كما  للدولة،  المالية  الموازنات  روافد  اإحدى  الغرامات  آ نّ  جهلها،  يمكن  ل  التي 

المعروف في هذا العصّ في معظم الدول، ولذا نشير اإلى التعاريف الواردة التي، يمكن 

 ومن آ همّها ما يا تي: آ ن يؤخذ هذا المفهوم عنها،

(: "الغرم ما ينوب الانسانَ في ماله من ٦٠٦م،  ٢٠٠٢. قال الراغب ال صفهاني )١

ضرر لغير جناية منه، آ و خيانة". وهذا غير مقيد للغرامة في باب العقوبة، حيث 

  عليه بحق   وما توجبه الدولة  يتناول ما وجب آ ن يلُتزم به، بما يتكفَّل به الإنسان،

 ، آ و بغير حقّ.للمصالح العامة، آ ي: دخلًا للدولة

الحنفية فقهاء  اس تخدم  النوائب   وقد  بقولهم:  المذكور  المعنى  علّ  يدل  ما  عباراتهم  في 

( نُجَيمن السلطانية.  عابِدِين؛    ٧/٩٦،  ابن  والنوائب ٥/٤٧٥م،  ١٩٩٢،  ابن   .)

 الانسانَ". ما خوذة من )نوَب(، وعبّر الراغب عن الغرامة بقوله: "ما ينَوُب 

)المنذري، ٢ مقابلة عوض".  ل في  تكلّفاً  آ داؤه  يلزم  با نها: "ما  الآخر  البعض  . وعرّفها 

البوصيري،    ١/٣٣٦هـ،  ١٤١٧ الهيتمي،    ٣/٤٧م،  ١٩٩٩؛  حجر  ابن  ؛ 

 (.  ٣/٢٥٦؛ المباركفوري،  ٤/١٨٩م، ١٩٩٥؛ الشوكاني،   ١/٣٠٧م، ١٩٨٧

با دا٣ يلُزم  "ما  با نها:  الآخرون  عرّفها  وكما  الخسارة  .  وهو  الغُرم،  من  المال  من  ئه 

 (.٣/٨والنقص". )عبد المنعم، 

ويمكن آ ن يفهم من هذه المجموعة آ ن المقصود بالغرامة، هو آ ن يُجبَر الإنسان علّ دفع ما 

عليه تقييده  يفُرَضُ  دون  تحقيقاً   من  بل  التا ديب،  آ و  الكفارة  آ و  للمصالح   بالتعويض 

ذ ما   علّ ما   ينوب الإنسانَ وهو النوائب صريح في الدللةالعامة، آ ي: دخلًا للدولة؛ اإ

بحقٍّ من الضرائب والرسومات آ و التوظيف عند الضرورة والحاجة. وكما   تاَ خذه الدولةُ 

بالتكلفّ يدلّ علّ الالتزام بال مر وحمله علّ   آ نّ التعبير عن الغرامة في التعريف الثاني

  دلّ علّ تحمّل ما آلُزم به علّ مشقةّ.نفسه وليس من عادته، تصنعاً وتظاهراً. وكما ي

والغرامة للمصالح العامة ل تخرج عن معنى التكلفّ كما يفيده التعريف الثالث، حيث 

غالباً   العامة  للمصالح  الغرامة  ذ  اإ الإنسان؛  مال  في  والنقص  الغرامة بالخسارة  عن  عبّر 

وا  الخسارة  وهو  الدولة،  بمتطلبات  الخزينة  ايفاء  عدم  بسبب  ماليتها  تكون  في  لنقص 

 ومواردها.

 تعريف المال في اللغة والاصطلاح:   ٢.٢

الماليةّ، اسم يتناول هذا المطلب دراسة مفهوم المال، وذلك آ ن )الماليةّ( في: الغرامات  

 منسوب اإلى المال، آ و مصدر صناعي منه، وبيانه فيما يا تي: 

اللغة:  المال في  ال ول:  مالَ   الفرع  يقال:  الواوي،  )مَوَلَ(، وهو من  آ صله مش تقّ من: 

لً،  ءَ يَتموّل تموُّ ن لَ الرجلُ الشيَّ لً، ويقال: تمََوَّ الرجلُ يمََالُ مالً، وهو لغة في: مال يموُل مَون

ذَا صَارَ ذَا مَالٍ.  ويق نًى، آ ي: اإ وِيلًا، كلّها بِمَعن له تمَن لَهُ غيُره يمُوِّ  ال: مَوَّ

يتا ثرّ  المال  مفهوم  آ ن  بمعنى  العرف،  مالً في  يعد  بما  لُ(،  يتَُمَوَّ آ و  )يمُوّل  وفُسّر قولهم: 

آ نّ المال  قالوه:  بال عراف والبيئات بحيث تطور اس تعماله باختلاف البيئة، ويؤكده ما 

من  ويملَك  تَنَى  يقُن ما  كل  علّ  آُطلِق  ثم  والفضة،  الذهب  من  يمُلك  ما  الصَل  في 

بل ؛لَنها كانت آكَثر آمَوالهم، وعند  
ِ
العَيان، وآكَثر ما يطُلق المال عند العرب علّ ال

مفهومه حتى اس تقرّ اطلاقُ مفهوم المال  آ هل البادية يطلق علّ النعم. وتوسوعوا في 

 ّ اللغوي الإنسان وحازه بالفعل من كّل شيء سواء كان عند جميع  تملكّه  ما  ين علّ كل 

ه، ١٤٠٧)الجوهري،    عيناً آ م منفعة، اإن لم تكن حيازته بنفسه بل تبعاً لحيازة آ صلها. 

زِيّ،    ٦٤١٥،  ٩/٦٤١٣م،  ١٩٩٩؛ الحميري،    ٥/١٨٢٢ ؛ الرازي،   ٤٤٩؛ المطَُرِّ

 (. ٢/٥٨٦، ؛ الفيومي ١١/٦٣٥ه، ١٤١٤؛ ابن منظور،  ٦٤٢م، ١٩٩٩

المال في الاصطلاح:  الثاني:  عبارات   الفرع  المال  تعريف  في  الفقهاء  عن  وردت  فقد 

كثيرة، مختلفة، نظراً لختلاف وجهات نظرهم في المعاني الاصطلاحية المرادة منه؛ ل ن 

كّل واحد يريد آ ن يبيّن معنى هذا اللفظ ويحدّد المراد منه؛ ل نهّ لم يرد في الشريعة بيان 

نما خاص ل لمال حتى يكون اصطلاحاً شرعيّاً ومعنًى خاصّاً كالصلاة والصوم وغيرها، واإ

 تركه لس تعمال الناس وما يتعارفون عليه بحسب الزمان والمكان؛ ولذا حكم فيه العرف 

وال عراف، ممّا آ دّى اإلى ظهور اتَاهين   كما تا ثرّ تطور اس تعماله اللغوي باختلاف البيئة 

الما تعريف  في  للجمهور. للفقهاء  والثاني  للحنفية،  ال ول  زهرة،    ل،  ؛    ٥٢،  ٥١)آ بو 

بو،    ١/٢١٣م،  ٢٠١٧؛ العبادي،    ١٧م،  ١٩٩٠خفيف،   ؛    ٢٢٢م،  ٢٠٠١؛ الدَّ

 (. ٦٧م، ٢٠١٠ش بير، 

وتا ثره  ال زمنة  باختلاف  واس تعماله  اللغوي،  مفهومه  في  المال  تطوّر  اإلى  نظراً  ولكن 

يمكن تحرير القول با نه   يث يتطوّر مفهومه،بال عراف والبيئات، ول يزال يتا ثرّ بذلك بح

الحنفية  آ صبح   عنه من اتَّاه  عبّروا  عّما  وفيما  المال،  مفهوم  في  لغيرهم  فقهائهم  وخلاف 

آ ساس ياً  عدم ماليةّ المنافع،   يتّفق في هذا العصّ مع الجمهور في اعتبار الانتفاع عنصّاً 

فقه الوضعي الذي يعدّ نشاط الإنسان في المالية، بل من زاوية التطوّر يتّفق آ يضاً مع ال

ِ في معنى المال يتلاشى آ و يكاد  في عمله وحياته ذا قيمة مالية،   وآ ن الخلاف بين الفِقنهيَنن

 (. ١٧م، ١٩٩٠)خفيف،  آ ن يتلاشى.

ومن هنا يمكن توجيه تعريف بعض المعاصرين بما يتفق مع اتَّاه الجمهور ويتناول اتَّاه 

ال: كل ما له قيمة عرفاً، وجاز الانتفاع به شرعاً في حال السعة الحنفيةّ آ يضاً، با ن "الم

بو،   (. ٢٢٩م،  ٢٠٠١والاختيار". )الدَّ

علّ آ ن حصول الانتفاع به في وقت السعة والاختيار، آ ي: عند الحاجة يتحقّق في 

 المنافع، بحيث يناول من الحقوق ما آ صبح في عصّنا ذا قيمة مالية.

: يتناول هذا المطلب بيا   ٣.٢  ن معنى الغرامة كنتيجة للمطلبين السابقينن

  :  وبيان حكها عند الفقهاء، وذلك في فرعينن

الغرامة:  معنى  تحديد  ال ول:  با ن   الفرع  القول  نس تطيع  السابقة  التعاريف  خلال  من 

آ و تا ديباً، آ و  آ و كفّارةً،  آ داؤه من المال تعويضاً،  الغرامة في الاصطلاح هي: )ما يلزم 

للمص المصادر تَحقيقاً  في  الفقهية  التطبيقات  آ يضاً  تؤيده  التعريف  وهذا  العامة(،  الح 

 والمراجع الفقهية.

ولكن بالنظر اإلى تخصيص مفهوم الغرامة لدى الفقهاء وال صوليين، وآ س بابها، لذا وقع  

بها:   يقصد  الغرامة  في  الواردة صراحة  ال حاديث  ذ  اإ من الاضطراب في كلامهم؛  نوع 

نّ التعريف )تضعيفُ الغرامة، وا لتغريُم ل علّ وجه التعويض، ودون الكفّارة(، ولذا فاإ

)آ ن الغرامة هي: ما يلزم آ داؤه من المال آ و ما  المختار، والذي نطُبّق عليه دراستنَا، هو: 

 ينوب فيه من الضرر، تا ديباً، آ و تَحقيقاً للمصالح العامة(. 

مختلطة   خاصة،  طبيعة  ذات  الغرامة  من  نوع  هناك  التا ديبية من  ولكن  العقوبة 

مثل الغرامة التي تَب كعقوبة تا ديبية وفيها معنى التعويض تنفذها جهة من ،  والتعويض

التي الدوائر   المالية  وكاللتزامات  غيره،  آ و  الموظف  علّ  الخاص  القطاع  آ و  الحكومية 

ذ القصد منها التعويض والعقوبة، وغيرها من الغرامات التي تهدف  اإ تنشا  عن العقود؛ 

لنظام  فلا تخضع  الِحس بة،  بطريق  تطبق  والتا ديب  التعويض  من  العقوبة  مقاصد  اإلى 
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توقع بحكم ل  اإذ  الجنائية؛  التا ديب  الإجراءات  معنى  في  فيدخل  نّ القضاء،  فاإ وعليه   .

ذ ل علاقة لمثل هذه   المراد بالغرامة عقوبةً تلك التي ليس فيها معنى التعويض المحض؛ اإ

ذ يلزم القول في آ بواب المبادلت والمعاوضات  بالعقوبة آ و كونها دخلًا للمصالح العامة؛ اإ

 با نها هي عقوبات.

الغرامة اس تعمال  آ نّ  اإلى  فاطلاق   ونظراً  اللغوي،  المعنى  عن  ل يخرج  في الاصطلاح 

دُقَ علّ كّلٍ من التغريم، والمصادرة، والإتلاف، والحرمان، وسواء آ كان  الغرامات لِيصَن

مصيره الإتلاف، آ و ضَّه اإلى بيت المال، آ و التصدّق به، آ و تمليكه للغير حس بما تقتضي 

وكذلك   الراجحة.  المصلحة  مبه  المفهوم؛  هذا  ارتكاب يصدُق  وهو  السبب  حيث  ن 

نقاص من مال الجاني.   المعصية فهو واحد، ومن جهة ال ثر واحد آ يضاً وهو اإ

اختلف الفقهاء في حكم الغرامة المالية بصفتها عقوبة   الفرع الثاني: حكم الغرامات المالية:

جواز   عدم  اإلى  والحنابلة،  والشافعية  والمالكية  الحنفية  من  الجمهور  فذهب  تعزيرية، 

الفقهاء  ال من  واحد  غير  الغرامة  جواز  اإلى  وذهب  عندهم.  المذهب  هو  وهذا  غرامة، 

ة وابن تيمية وغيرهم، وكما ذهب بعض فقهاء   كطاهر البخاري وابن فرحون وابن الُخُوَّ

جواز   وعدم  الإتلاف،  وهو  المال  في  العقوبة  جواز  اإلى  وال خميمي  كالشاطبي  المالكية 

بم التغريم  وهو  بالمال  النسخ:  العقوبة  تاريخ  البخاري،  )طاهر  ال خذ.  ه، ١٠٢٦عنى 

النسخ:    ٢٦٩ورقة:   تاريخ  المرغيناني،  الدين  ظهير  البزازي، ١/١٠٩ه،  ٩٠٥؛  ؛ 

النسخ:    ٢/٥٤٧م،  ٢٠٠٩ تاريخ  نِ،  ش َ ون تُرُ الُسن فرحون،   ٨ه،  ١٣٧١؛  ابن  ؛ 

، ١٢٠،  ٩٦م،  ٢٠١٨؛ الونيسي،  ١٢٩م،  ٢٠٠٣؛ البرزلي،    ٣/٣٥٤م،  ٢٠١٦

ال    ١٢١ ة،  ٩٢،  ٩١،  ٨٩م،  ٢٠١٦خميمي،  ؛  الُخُوَّ ابن  تيمية، ١٩٤؛  ابن  ؛ 

 (. ٢/١١٧م، ١٩٧٣؛ ابن القيم،  ٢٨/١١١م، ١٩٩٥

نّ المقاصد التي آ تناولها في هذا البحث ل تمثلّ رآ ي جمهور الفقهاء في الغالب نظراً اإلى  اإ

غرامة المالية عدم جواز الغرامة عندهم، ولكن موقف المجوّزين من ال صوليين والفقهاء لل

تتعلقّ  وآ حكام  وآ قضية  مقاصدية  وتطبيقات  اجتهادات  من  عنهم  ورد  ما  خلال  من 

بالعقوبات المالية من التغريم والمصادرة والإتلاف والحرمان، ممّا تنهضّ به مشروعيتها،  

ويدلّ علّ آ نّهم اس تنبطوها وَفنق القواعد الحاكمة للغرامة المالية، ورجّحوها علّ القواعد 

 تمنعها، بحيث جعلوا تلك القواعد آ صولً شرعيةّ يبنى عليها حكم الغرامة بجوازها. التي

نّهم لم يعتدّوا بكون الغرامة المالية بجميع طرقها من التغريم والمصادرة والإتلاف  بحيث اإ

با نها منسوخة، آ و محرّمة اإجماعاً، آ و آ نها من القضايا العينية التي ل تتعدّى آ حكامها اإلى 

 ، آ و بالتا ويلات التي آ وّلوها بها.غيرها

ناطة الغرامات المالية بمقاصد الشريعة وضوابطها: ٣  . اإ

اإن ضبط الغرامة المالية واشتراطها با ن تكون منوطة بمقاصد الشريعة، يبين لنا طبيعة 

ذ تتضح من كونها عقوبة يراد بها مقاصد وآ غراض وفق  الغرامة، وهي الطبيعة الجنائيةّ؛ اإ

التعزير فاإن الخلط بين فاإ الشريعة.   نّا نركّز علّ ما يخصّ الغرامة الماليةّ؛ ل نها نوع من 

صور  في  المقاصد  هذه  نوضّح  ولذا  نتيجة،  تعطي  ل  المقاصد  حيث  من  آ نواعه  جميع 

 رئيس ية وفرعيةّ في آ ربعة مطالب، علّ النحو الآتي: 

 الردع والزجر:   ١.٣

فيت والزجر،  الردع  المالية  الغرامة  مقاصد  خاصة من  فرعية  مقاصد  المقصد  هذا  ضمّن 

يكفي   بما  الجرائم  مُلاحقة  مقاصدها  ومن  وقائي،  تدبير  آ نها  ذلك:  من  المالية،  بالغرامة 

 لردعها، ومنها: التا ديب والزّجر، وتوضيحها في الفقرات التالية. 

تدبير وقائي:  آ نّها  الغرامات  ال ول: من مقاصد  ا  الفرع  الماليةّ  الغرامة  شا ن  نهّ من  لمنع فاإ

الوقوع. )الدرينِ،   قبل  الجناية  آ و  الجريمة  الإقدام علّ  (. وعليه ٢/٩٩م،  ٢٠٠٨من 

فوضع الغرامات علّ الجرائم التعزيريةّ، آ سلوب تربويّ وقائي قبل آ ن يكون عملًا تا ديبيّاً  

 آ و علاجاً بعد الوقوع، وبهذا تنطلق من آ دق ال سس التربوية السليمة للمجتمع. 

بناء علّ كونها تردع عن الجريمة قبل وقوعها، فيكون التقليل من الضرر عن طريق ما  

المعنى  هذا  من  المالية،  للغرامة  خضاعه  باإ الجريمة  يرتكب  لمن  نذار  اإ من  عليه  تنطوي 

( الهمام  ابن  بعض ٥/٢١٢يتحدّث  قال  ما  العبارة  فقال: "ثم تحقيقُ  العقوبات،  ( عن 

نها موانعُ قبل ال فعل، زواجرُ بعده: آ ي العلُّ بشرعيّتها يمنع الإقدام علّ الفعل، المشايخ: اإ

ليه يقاعُها بعده يمَنع من العود اإ  ". واإ

ل يتجاوزوا نظام المرور وآ ن ل يس تخفوّا بها،  وعليه مثلًا فاإن الذي يروّع الناس حتى  

لزام  اإ آ و  السارّة،  المناس بات  في  النارية  ال سلحة  مصادرة  وكذلك  الماليةّ.  الغرامة  هو 

مروّجي الإشاعة بدفع دية مَن مات جرّاء الإشاعة الكاذبة آ و من يموت جرّاء الوقوع في 

يش بهه وما  الناس  بين  المس تخدم  الطريق  وسط  محفور  همال   بئر  واإ المجاري  حفر  من 

هذا النوع من العقوبة ذات طبيعة خاصة مختلطة من التعويض  ن كان  العمل فيه، واإ

 والتغريم.

علّ آ نّ الغرامات المالية مانعة من الإقدام علّ المعصية، وذلك بتنبيه الناس علّ ال ثر 

ة عقوبة السيء الذي يحدث بسبب ارتكاب هذا الذنب، وذلك بتعريضهم للغرامة الماليّ 

 بال خذ آ و المصادرة آ و الإتلاف. 

: اإن التعزير ك نه الإطار الواسع الذي يسدّ الفرع الثاني: مُلاحقة الجرائم بما يكفي لردعها 

 (. ٣/٤٤٧م، ٢٠٠٥عوَيس، الثغرات التي ل يسدّها القصاص آ و الحدود )

يلولة بين حائز الشيء وبين وذلك آ ن محاربة الجرائم والحدّ منها، تكون عن طريق الح

هذه   يقطع  ما  بالجناة  يفعل  آ ن  يجوز  ذلك  ل جل  الجرائم،  ارتكاب  في  يس تعمله  آ ن 

آ و بدنه بالجلد آ و سجنه عقوبة له  الغرامة المالية  المفاسد من التعرّض لبعض ماله وهو 

 (. آ و بتطبيق جميعها بحسب الجريمة وملاءمتها لظروفه. ١٢٩م، ٢٠٠٣)البرزلي، 

ن بعض جرائم الحدود المقدّرة قد ل يكفي فيها الحدّ لطبيعة خاصة في المجرم آ و في علّ آ  

نوع جريمته، فيا تي التعزير بما فيه الغرامة الماليةّ ليسدد النكال علّ الذين لم تكف معهم 

آ و عند تعذّر قيام الحدود بسبب عدم قيام الدولة  الحدود، فيضاف التعزير اإلى الحدّ، 

 عجزها فينزل التعزير منزلة الحدود، فتكون وظيفة التعزير ردع الجريمة. آ و وجودها لكن

يكفي   بما  الجرائم  ملاحقة  ال حيان هي  بعض  في  الماليةّ  الغرامة  وظيفة  آ ن  يعنِ  وهذا 

 لردعها، بطريقة مرنة مواكبة لتطور الظروف والعصور وطبيعة ال شخاص.

نّ التا ديب هو الِحكة الغائية للتعزير ف  يقصد به تا ديب الجاني،  الفرع الثالث: التا ديب:  اإ

( عاشور  ابن  قال  للتعزير،  الجوهري  المعنى  وهو  المالية،  (:  ٥٤٣م،  ٢٠١٦بالغرامة 

آ مور:  "فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وآ روش الجنايات ثلاثة 

رضاء المجنِّ عليه، وزجر المقتدي بالجناة".   تا ديب الجاني، واإ

يلام قلبه  م المحكوم عليه في ذمّته الماليةّ، وذلك  ويكون اإيلا خضاعه لعقوبة الغرامة باإ باإ

تلاف ماله الذي آ وقع المعصية فيهبال خذ آ و المصادرة آ و   ، اإيلاماً له علّ ما اقترفه من باإ

 جرائم.

تيميةّ  ابن  قاله  ما  ذلك  من  للجاني،  مؤدّبة  المالية  الغرامة  كانت  الجريمة  وقعت  ذا  فاإ

ما مضى ٢٨/١١٣م،  ١٩٩٥) علّ  جزاء  تكون  تارة  البدنية  العقوبات  آ ن  "وكما   :)

   كقطع يد السارق، وتارة تكون دفعًا عن المس تقبل كقتل القاتل، فكذلك المالية".
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الموظّفين  وتَاوزات  العمل،  مواعيد  في  الانضباط  عدم  علّ  الغرامة  ذلك:  ومن 

ب العناية  للناس، وعدم  الموظّفين  معاملة  لقاء  لحدودهم، وسوء  اإ وتعمّد  الشوارع،  نظافة 

 القاذورات فيها. 

يقاف الجريمة من خلال قصد  وبهذا تكون الغرامة المالية مرتبطة بما يحقّق ردع المجرم واإ

ماله  في  وقمعه  الجاني  من  الانتقام  من خلال  الصور  بعض  في  يبدو  التا ديب، بحيث 

 الارتباطُ الوثيق بين الغرامة الماليةّ وتا ديبه. 

بعض ال حيان آ ن القصد من العقوبات هو التا ديب، ولكنه في جوهرها   وقد يظهرفي

هو الحمل علّ القيام با داء ما وجب علّ الجاني، من ذلك يرى آ بو زهرة في آ ن مقاصد 

همالً للواجبات الدينية، هي الحمل علّ ال داء دون  العقوبات علّ الجرائم التي تكون اإ

هذا الحال ليست علّ الماضي الذي وقع،   (: "والعقوبة في٦٢التا ديب، حيث يقول )

نمّا هي للحمل علّ ال داء".   اإ

الزّجر: الرابع:  عاشور،   الفرع  )ابن  والمقتدي  الجاني  زجر  التعزير  عقوبة  مقاصد  من 

 (، والغرامة المالية نوع من التعزير.٢/٩٩م، ٢٠٠٨؛ الدرينِ،  ٥٤٣م، ٢٠١٦

والعام،   الخاص  الردع  يعنِ  الفقهاوهذا  اتفق  نما فقد  اإ الشرعية،  العقوبات  آ نَّ  علّ  ء 

العزّ بن عبد السلام صّرح با نّ:  شُرّعِت للانزجار والردع الخاص والعام، من ذلك آ نّ  

رجحت  لكن  اإيلامه،  ل جل  المعاقَب  حق  في  ناجزة  مفاسد  كلّها  الشرعية  العقوبات 

في آ مثاله  وزجر  لزجره  مصلحة  موطئة  ل نها  غيره،  وحقّ  حقهّ  في  الزجر   لمصالح 

وكفّارات روادعُ  آ نها  جهة  من  وهي  فاَحُِلَّتن  السلام،   الاس تقبال،  عبد  بن  )العز 

 (. ٥٨، ٥٦م، ٢٠١٨

علّ آ نه صّرح با ن الرّدع الخاص والعام آ يضاً علّ وجه الخصوص من مقاصد العقوبات 

ل دائها   بل  مفاسدَ؛  لكونها  ليست مطلوبةً  الشرعيةُ كلُّها  العقوباتُ  التعزيريةّ: "وكذلك 

، كلُّ هذه مفاسدُ آ وجبها الشرعُ  التعزيراتُ المصالح المقصودةَ من شرعِيّتها ... وكذلك اإلى 

السلام،   عبد  بن  )العز  الحقيقية"  المصالح  من  عليها  رتِّب  ما  م، ٢٠٠٠لتحصيل 

١/١٩.) 

فيترتب عليه آ نّ المصلحة المقصودة من العقوبات التعزيريةّ هي الردع الخاصّ والعام، بما 

العقوب آ نها  فيها  علّ  منها،  نوع  هي  اإذ  المالية؛  بالغرامة  ذا  ة  بها  يردع  كالحدود  زواجر 

 الجهالة حذراً من آ لم العقوبة، وخيفة من نكال الفضيحة.  

تتعلقّ بجواز مشروعية الغرامة المالية، بناء علّ كلام سلطان العلماء العز  وهنا ملحوظة

لشرعية بما فيها الحدود والتعزير العقوبات ا  بن عبد السلام حيث قال غير مرّة من آ نّ 

وحقّ  حقهّ  في  المقصودة  للمصالح  رجحت  لكن  اإيلامه،  ل جل  للمعاقَب،  مفاسدُ  كلُّها 

الغرامةغيره؛   علّ  بها  اعترض  التي  الاعتراضات  آ حدُ  يسقط  حيث   وبذلك  المالية، 

با نّ الغرامة ١٦٧م،  ١٩٨١اعترض ال س تاذ البوطي ) ( عند الاس تدلل علّ منعها: 

وفائدة  الم كس باً  تُعدّ  نها  فاإ للجاني  بالنس بة  ضراراً  فيه زجراً واإ تُعدّ  الذي  الوقت  الية في 

آ و  الدولة  يتمثل في  الغرامة، سواء كان شخصاً معنويًا  لهذه  الممتلك  للشخص  بالنس بة 

دفع  اس تلزمت  التي  الجناية  ال فراد، وعندئذ تصبح تلك  آ حد  يتمثل في  شخصاً حس يّاً 

آ ث ذات  الغرامة  بالنس بة هذه  المفسدة  آ حدهما  واحدٍ،  بوقت  المجتمع  في  مختلفينن  رين 

 للمقترف وثانيهما المصلحة بالنس بة للمكتسب. 

آ و المعصية بعد الوقوع  نهّ من شا نها زجر الجاني عن الجريمة  وبالنس بة لردع الخاص، فاإ

اإيلام ليها، ففي حرمان الجاني من ماله قهراً، يفُضي غالباً اإلى  اإ ه وزجره؛  حتّى ل يعود 

آ نه شحيح )الدرينِ،   اإذا عُرف  (، ١١٩،  ٢/٩٩م،  ٢٠٠٨ل نه ثمرة جهده، ول س يّما 

 فيتحقّق حينئذ المعنى المقصود من الغرامة المالية.

نّ الزجر العام وآ ثر العقوبة في ردع المعتدين لكي ل يقع وفي المقصود بالزجر العام،   فاإ

آ   وآ عظم  الشارع،  آ غراض  من  غرض  مثلها  في  زهرة:  آ حدٌ  )آ بو  والغرامة ٦هدافه   .)

 المالية من جهة القصد ل تخرج عن هذا المعنى.  

في تطبيق العقوبات الشرعية وآ ثرها في الردع (  ٧/٣٣م،  ١٩٨٦ووضّح الكاساني، )

ل بالنس بة  آ ي  والعام،  والمقتديالخاص  مُتلفاً،    لجاني  يكن  لم  ذا  اإ صاحبه  "يمنع  بقوله: 

ذا لم يكن متلفاً؛ ل نه يتَصور حلولَ  وغيَره بالمشاهدة، ويمنع من يش اإ اهد ذلك ويعُاينهُ 

 تلك العقوبة بنفسه، لو بَاشَر تلك الجناية فيمنعه ذلك من المباشرة".  

آ يضاً علّ الغرامة المالية، فما يتعرَّض  فكلامه في معرض القصد بالحدود، وهو ينطبق 

ن فكَّر آ و للمجرم منها، لن يفكر في ارتكاب هذا الجرم آ و الاعتداء علّ  الحرمات، واإ

في  د  س يتشدَّ العدالة،  آ يدي  في  السقوط  من  خوفاً  نه  فاإ نفسه الاقتراف،  له  لت  سوَّ

 رادعة للجاني ولغيره عن تكرير الفعل.الاحتراز، فيحصل الزجر للجميع، ل نها 

المالية من شا نها   الغرامة  آ ن  ممّا س بق  لنا  الشارع منتبيّن  اإلى مقصد  زجر   آ ن تفضي 

تحقيق  ابتغاء  الماليةّ  ذمّته  في  عليه  المحكوم  اإيلام  خلال  من  وذلك  والمقتدي،  المجرم 

والتقليل من ضررهم عن طريق ما تنطوي عليه من آ غراض العقوبة من زجر المجرمين  

نذار لمن يرتكب الجريمة باإ  نعه من العودة اإلى ارتكاب الجريمة بم  خضاعه للغرامة المالية،اإ

المنحرف خطّه  اإلى  العودة  عن  الجاني  لردع  كافية  الغرامة  فتكون  وعليه  آ خرى،  . مرّة 

باقتراف  نفسه  له  تسوّل  ممّن  لغيره  ردعاً  فتكون  للجاني،  وزجراً  ردعاً  تكون  آ نها  وكما 

 فتمنعهم من الوقوع فيما وقع فيه غيرهم.   ، فتكون زجراً للآخرينالمعصية آ و الجريمة

 الجبر للخلل الناجم عن الجريمة:   ٢.٣

من مقاصد الغرامة المالية جبُر الخلل الناجم عن الجريمة، ويتحقق هذا المقصد بالنصّة  

رضاء المجنِّ عليه، آ و بجبر عقوبة الآخرة كما يا تي بيان ذلك في  والمنع من ال ذى، آ و باإ

  ثلاث فقرات.

بما آ نهّ يتولّد من الجريمة السلوك الإجرامي لمرتكبها   ع ال ول: النصّة والمنع من ال ذى: الفر 

وتغير حاله، فمن شا ن العقوبات التعزيرية بما فيها الغرامة المالية، اس تصلاح حال الجاني 

 (. ٣/٤٥٢م،  ٢٠٠٥؛ عوَيس،  ٢/٩٩م، ٢٠٠٨وتقويمه )الدرينِ، 

 (٣٤٤قال الماوردي )علّ آ ن اإصلاح المجرم وتهذيبه، مقصد من مقاصد الغرامة، وقد  

" التعزير:  مقاصد  وزجرٍ في  اس تصلاحٍ  تا ديبُ  )"آ نه  فرحون  ابن  وقال  م، ٢٠١٦. 

ول ٣/٣٤٢ حدودٌ  فيها  تشَُرع  لم  ذنوبٍ  علّ  وزجرٍ  اس تصلاحٍ  تاْديبُ  "والتعزيرُ   :)

 كفّاراتٌ". 

قاب في الشريعة ليس مقصوداً لذاته، بمعنى ليس هدف الشريعة العوهذا يهدف اإلى آ نَّ 

آ مر الشارع فقط، بل   آ و المخطىء والانتقام منه علّ مخالفة  ال ساسي تعذيب العاصي 

لسلوك   ودفعه  وهدايته  وتهذيبه،  المجرم  اإصلاح  هو  فهدفها  ذلك،  تحقيق  عن  فضلا 

وحي والجسدي  .الطريق المس تقيم الذي يوصله اإلى كماله الرُّ

نّ الغاية من العقاب في آ غلب الموارد هي الزجر للتا ديب،  وفي عقوبات جرائم التعزير فاإ

نفسه   بتقويم  الجاني،  اإصلاح  اإلى  سبيل  ذلك  ل ن  والتطهير؛  والتهذيب  والإصلاح، 

للمجتمع،  النافعة  ال نفس  عداد  في  تدخل  حتى  الجريمة،  آ دران  من  وغسلها  وصقلها 

ودافع نفسي ليس مبعثه الخوف   ة ناتَاً عن وازعٍ دينِ ويكون ابتعاد الناس عن الجريم

 . (٢٧٨م، ٢٠١٥)عامر، من العقاب، بل الرغبة عن الجريمة 

و  القصد  آ نّ  لجهة علّ  كان  وزجره،  الجانب  تا ديب  من  التعزيريةّ  العقوبة  من  الهدف 

نفسه،   وتهذيب  وتقويمه  بالنصّة  اإصلاحه  الغرامة  فيه  بما  التعزير  مقصد  عن  والتعبير 

نه عند دللته اللغويةّ يعنِ النصّة والإعانة، كما يعنِ يت فق مع الدللة اللغويةّ للتعزير، فاإ

  (.١٣/٢٤؛ الزبيدي:  ٤/٥٦٢ه ١٤١٤التوبيخ واللوم والردّ والتا ديب )ابن منظور، 
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وعليه فاإن الغرامة المالية من شا نها آ ن تفضي اإلى مقصد الشارع من اس تصلاح حال 

المقياس الذي يعتمد  و و آ ساس المشروعيةّ في الواقع الشرعي.  الجاني، والاس تصلاح ه 

قدرة العقوبة فضلًا مقصد اس تصلاح حال الجاني وتقويمه آ ن تكون من  عليه لتحقيق  

   عن التا ديب والزجر علّ تحقيق الإصلاح.

المجرم  آ ن يهمل  ينبغي  الجريمة والمجرم، وكما  التعامل مع  المقصد مرونة  هذا  يقتضي  وكما 

نسان بحيث   كاإ الإنسانيةّ،  الحياة  في  ضارّ  كحدث  الجريمة  شا ن  من  يهوّن  ول  آ خطا ، 

تقويمه  خلال  من  به  والرحمة  الجاني  اإلى  الإحسان  المالي  بالتغريم  يقصد  آ ن  ينبغي 

فاإن (: "٥/٢٣٧م،  ١٩٨٦واس تصلاح حاله بتلك الغرامة، وفي ذلك يقول ابن تيمية )

نمّا شرعت رحمةً من الله رادةِ  العقوبات الشرعيةَ اإ  بعباده، فهيي صادرةٌ عن رحمة الله واإ

ليهم، ولهذا ينبغي لمن يعُاقِب الناسَ علّ الذنوب آ ن يقصِد بذلك الإحسانَ  الإحسان اإ

ليهم والرحمةَ لهم، كما يقصِد الوالد تا ديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض  ". اإ

تبيّن   الظلّ وبهذا  في  التمادي  من  المنع  نمّا  واإ الانتقام،  الغرامة  من  المراد  ليس  آ ن 

والانحراف الذي يؤدّي اإلى مزيد من العقوبة والملاحقة؛ ل ن الهدف منها ليس الردع 

والزجر فقط بل مناصرة العاصي آ و المجرم من خلال اإصلاح حاله وتقويمه آ يضاً، لكن 

ا الجوانب  التاريخي غلبّت  التطبيق  اإلى في  آ دّت  ذا  اإ با نه  القول  يمكن  ممّا  ل خرى عليه، 

عن  المتولد  الخلل  جبر  مقصد  وبال خص  ال خرى،  المقاصد  آهُملت  بحيث  الإنتقام 

الماليةّ  الغرامة  فاإن  وتهذيبه،  حاله  صلاح  باإ ال ذى  من  والمنع  بالنصّة  وذلك  الجريمة، 

 حينئذ تخرج عن مسارها الشرعي.

ح الجاني فيما ارتكب من ذنب بتنفيذ الغرامة عليه وعلّ ما س بق تقرّر آ نه يمكن اإصلا 

عقوبة؛ ل نّ من شا نها آ ن تُحيَي ضَيره وتعيده اإلى الطريق الصواب، فلا ينخدع بما حمله 

المالية  الغرامة  جملتها  من  التعزيرية  العقوبة  وآ نّ  ليها.  اإ يعود  ول  المعصية  ارتكاب  علّ 

 رد الاعتبار والتا هيل الاجتماعي.معالجة ودواء نافع؛ل ن من مقاصدها الإصلاح و 

عليه:  المجنِّ  رضاء  اإ الثاني:  اإرضاء    الفرع  التعزيريةّ  العقوبة  المقصد من تشريع  وقد يكون 

 (.  ٤٨،  ٣٦؛ آ بو زهرة،  ٥٤٣م، ٢٠١٦المجنِّ عليه )ابن عاشور، 

ل قا، وقد علّ آ نّ من شا ن التعزير بالغرامة المالية، آ ن تكون شافيةً لصدور المجنِّ عليه

نِ )مخطوط، تاريخ النسخ:   وش َ تُرُ ( عن القصد من التعزير: "وقد ٣٠ه،  ١٣٧١الُسن

 وجب حقّاً للعبد، ل نهّ ينتفع به وهو تشفي صدره". 

ما ورد   المعنى  هذا  ابِ  "ومن  النخَطَّ بننِ  عُمَرَ  شَارِبَ  يقَصُُّ  كَانَ  رَجُلًا  فاََفنزَعهَُ   آ نَّ 

لَ  ناَّ 
ِ
ا آمََا  فقََالَ:  ]قَالَ فضََرَطَ،  هَمًا  دِرن بعَِيَن  آرَن طَاهُ  فاَعَن  , لَكَ قِلُهَا  نَعن س َ وَلكَِنَّا  هَذَا,  نُرِدن  من 

بُهُ قَالَ: وَشَاةً آوَن عَنَاقًا س ِ ، ١٠/٢٣ه،  ١٤٠٣آ خرجه عبد الرزاق،  . )"الراوي[: وَآحَن

، رقم: ١٩٠م، ١٩٩٠، عن اإسماعيل بن آمُيَّة ؛ وآ خرجه ابن آ بي الدنيا، ١٨٢٤٣رقم: 

ذ بخََّ عمرُ في "عنه قال:    ،١٨٤ ابِ اإ بينما سعيدُ بنُ المسلِّّ يقَصُُّ شَارِبَ عُمَرَ بننِ النخَطَّ

عَةَ الحدثِ ضَرَطَ، فقََالَ: يا آ مير  عةًَ ففزعِ منها سعيدٌ فزَن وجه سعيدٍ، فقال: بخَن يعنِ فَزن

, فاَعَن  قِلُ لَكَ نَعن تُ ذَاك, س َ آ ردن تَنِ، قال: مَا  آَفنزَعن هَمًاالمؤمنين  دِرن بعَِيَن  آرَن وآ خرجه ؛    "طَاهُ 

الرزاق،   "اإسماعيل    ،٢٠٦٥، رقم:  ١٠/٤٥٩ابن حزم من طريق عبد  وقال محققه: 

. ولكن يرد تعليقه في جهالة هذا لم يدرك عمر، و"آ ن رجلًا" مجهول ل يدرى من هو"

ذ ابن آ بي الدنيا سمى الرجل سعيد بن المسلّّ(.  ذلك الرجل؛ اإ

ن سَمَّى عمرُ   ذ غرّم عمر نفسه بذك، ممّا ل  واإ بن الخطاب الذي آعَطَى في ذلك عَقنلًا؛ اإ

نمّا حكم علّ ويؤكّده ما ورد  يخرج عن معنى الغرامة المالية.   اإ آ نّ مروان بن الحكم  من 

آ راد  الذي  الرجل  لهذا  عقوبة  بالغرامة،  امرآ ةٍ  عن  الثوب  كشف  الذي  الشخص 

رضاء للمرآ ة المصابة، وذلك آ ن مروان حبسَه فاَتََاهُ آَبوُهُ فكََلَّمَهُ، فقال مروانُ:   اغتصابها واإ

آ بوُه: هَي " قالَ  َا،  مِنهن كشََفَ  لِمَا  هَمٍ  دِرن آلَنفَ  ينَنقُدَهَا  مِننه حتىَّ  رُجُ  يَخن لَ  ذاً  اإ لَهَا اِلله، 

رجَِ  فاَُخن وَانُ  مَرن بِهِ  فاَمََرَ   ، آ بي زيد،  "عَلَََّ ابن  )آ خرجه    ؛ وابن  ١٤/٢٦٣م،  ١٩٩٩. 

 (.  ١٦/٢٧٧م، ١٩٨٨رشد، 

فهذه النصوص تؤكد مقاصديًا آ ن الغرامة المالية قد قصد بها تشفّي صدر المجنِّ عليه، 

وفضلًا عّما حصلت العقوبة بها، حتى لو لم تكن عن التعويض آ و ضمان التلف، فلا 

تدفع للمجنِّ عليه، مع آ ن الجوابر بالغرامة تكون حس ية ومادية؛ اإذ هي  مانع من آ ن 

بحيث اإط والثا ر،  والتشفِّي  نفسه  من  الغيظ  وذهاب  الارتياح  وحصول  ال لم،  فاء 

المعنوي الذي يصيب  من الضرر  لنوع  تعويض  اإذن  فهيي  العقاب،  يلاحظ فيها فكرة 

الشخص؛ لكن ل تخرج من العقوبة ل نها جوابر معنوية وحس ية آ يضاً، فهيي ترضية له 

ذا كانت الغرامة تعويضاً آ و ضمان مقابل ال لم النفس ية التي تصيب المجنِّ علي ه، حتى اإ

 اإتلافٍ، فهيي ذات طبيعة خاصة مختلطة من التعويض والتا ديب.

بُرُ عقوبة الآخرة:  بما آ نّ العقوبة في الآخرة ناجمة   الفرع الثالث: الغرامات المالية جوابر تََن

نّ من مقاصد العقوبات جبر   هذا الخلل، عن الجريمة التي ارتكبها صاحبها في الدنيا، فاإ

وبذلك فالعقوبة في الدنيا لمن ارتكب معصية تنزل به آ لماً يكفّر به عن اإثمه، فتسقط عنه 

في  جوابر  تكون  الدنيا  في  زواجر  كونها  مع  العقوبات  فاإن  هذا  وعلّ  الآخرة،  عقوبة 

الآخرة، فل نها تَبر عقوبة الآخرة، فتسقط عقوبة الآخرة عن المسلّ بتطبيق العقوبة في 

م، ٢٠١٥عامر،  ؛    ٥٨م،  ٢٠١٨؛    ١/٥٧م،  ٢٠٠٠. )العزّ بن عبد السلام،  الدنيا

 (. ٧م، ١٩٦٥عبد الرحمن المالكي،  ؛٢٨٠

آ نّ   بناء علّ  نمّا يكون  اإ  في الجزائي جارية النظام في وال هداف الغايات وحدةوتقريره 

)والقصا الحدود  في معتبرة هي كما التعزير، آ وغلَ،  طونجاي  ص  م، ٢٠١٠باش 

١٠٧ .) 

(: "وعقوباتُ الشرع كلّها مفاسدُ ٥٨م، ٢٠١٨وفي ذلك، يقول العزّ بن عبد السلام )

اإيلامها، لكن رجحت لمصالح الزجر في حقهّ وحقّ غيره فاَحُِلَّتن وهي  للمعاقب، ل جل 

 لها. من جهة آ نها روادعُ وكفّارات". علّ آ نّ قوله: "كفّارات"، تكفّر عقوبة الآخرة ل ه 

ويؤكّده من جهة التعبير با نّ التعزير شُرع للتطهير، ولذالك يسمّى التعزيرُ عقوبةً للذمّي، 

نما يسمّى   آ نّ "الحد يطلق علّ الذمي اإن كان مقدراً والتعزير ل يطلق عليه، واإ وذلك 

نمّا يسمّى في حق  عقوبة؛ ل ن التعزير شُرع للتطهير والكافر ليس من آ هل التطهير، واإ

ذا كان غير مقدّر عقوبة" )آ هل ا  (.٦/٣٩٨م، ٢٠١٠، الإندرپتيلذمة اإ

الوحدةو  علّ  آ و  المنطقية بناء  حدية  كونها  عن  النظر  بغض  العقوبات  في  والغائية 

يحقق المالية  بالغرامة  العقاب  با نَّ  القول:  يمكن  عقوبة   تعزيرية،  جبر  وهو  المقصد  هذا 

 الآخرة.

 الس تار الواقِِ للمجتمع:   ٣.٣

لتعزير ينتظم آ كثر المخالفات التي تقع في الحياة البشريةّ، بحيث يش به آ ن يكون بما آ ن ا

الس تار الواقِ للحياة الاجتماعيةّ وال خلاقيةّ والاقتصاديةّ والفكريةّ، وبما نجد لهيمنة المال 

المعصية  لرتكاب  الدافع  كان  ذا  اإ وخاصّة  والاقتصاديةّ،  الاجتماعيةّ  الحياة  تنظيم  في 

ه آ كثرها، والجريمة  تنتظم  التعزير  آ نواع  بين  من  الماليةّ  الغرامة  نّ  فاإ المال،  كسب  و 

ذا تَاوزوا نظام المرور واس تخفوّا بها   ويصدّقه الواقع، ومن ذلك آ ن الذي يروّع الناس اإ

: ِ  هو الغرامة الماليةّ. والحديث في هذا الفرع يحتاج اإلى البيان في فقرتينن

 ّ الضروري المقاصد  حفظ  ال ول:  والتحس ينيّةالفرع  والحاجيةّ  آ خبر:  ة  عن  الشرع  وقد 

سوى الحدود كي  معينة عقوبة  منها  لكثير يضع لم مع ذلك  و  بالمقاصد، تضر التي  المعاصي

  .ظروفه آ حواله حسب مجتمع كل ولينظم التطبيق  مجال يضيق ل

الضروريةّ  المقاصد    حفظ   اإلى متوجهة المقدرة،  العقوبات  مثل   التعزيريةّ العقوبات علّ آ ن

الدولة،  آ من  صيانة  ذلك  عن  يخرج  ول  الإسلاميةّ،  للشريعة  والتحس ينيةّ  والحاجيةّ 
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م، ٢٠٠٥؛ عوَيس،    ٢/٩٩م،  ٢٠٠٨وحمايتها، والحفاظ علّ نظامها العام )الدرينِ،  

 (.  ١٠٦م، ٢٠١٤؛ طه فارس،  ٣/٤٤٧

المقاصد آ ن رعاية  التعزير، كما هي معتبرة  وبناء علّ  في الحدود والقصاص،   جارية في 

(: "التعزيرات دفعا لمفاسد المعاصي ١/١٥٨م،  ٢٠٠٠قال العز بن عبد السلام )فقد  

مّا حفظاً لحقوق الله تعالى، آ و لحقوق عباده، آ و للحقينن جميعاً".    والمخالفات، وهي اإ

)وعبّر   زهرة  "٢٢آ بو  با نّ  آ حدهما: (  آ مران،  الإسلامي  الفقه  في  العقوبات  من  الغاية 

آ و  العامّة  المنفعة  والثاني:  فيه.  الرذيلة  تتحكّم  آ ن  من  المجتمع  وحماية  الفضيلة  حماية 

 المصلحة، وما من حكم في الإسلام اإل كان فيه مصلحة الناس". 

المجمن ذلك    وانطلاقاً  علّ معصية  الماليةّ  الغرامة  الشارع من  في فمقصد  اهر بالإفطار 

في  وآ ذيتّهم  بالمجاهرة،  المؤمنين  تحدّي  من  والمنع  وشعائره،  للدين  الحماية  هو  رمضان، 

 ، وهي مقصد من المقاصد الضرورية.شعورهم الدينِ

وكما في حماية المجتمع فقد ظهرت ممّا تقدّم من تطبيقات الفقهاء، فما كانت وظيفة الغرامة 

لّ حماية المجتمع ض دّ الجرائم التي ل قصاص ول حدود فيها، وضدّ الجرائم التي فيها  الماليةّ اإ

تتركها  آ ن  يمكن  التي  الثغرات  سدّ  بمعنى  تطبّق،  لم  آ و  الحدود،  تكف  لم  ذا  اإ حدود 

 الحدود، آ و التي يمكن آ ن يتحايل من خلالها علّ الحدود.

المسلمين:  لجماعة  مالي  نفع  تحقيق  الثاني:  الضابط   الفرع  هذا  آ ن  بالإشارة  الجدير  من 

طريق  عن  العامة  للمصالح  تحقيقاً  الغرامة  آ خذ  وهو  المالي  التوظيفي  في  منحصّ 

الحكومة،  موارد  من  عقوبة  الغرامة  آ ن تَعل  قطعاً  يمكن  ول  والضرائب،  الرسومات 

آ ن تَعل  رآ واف والضرائب الخراجبما فيها    الموارد قلت  آ و انقطعت اإذاوذلك    ابتداءً 

الجرائمالمالية   الغرامة الغرامة حينئذ تخرج  خزانة موارد من عقوبةً علّ  ل ن  الحكومة؛ 

تكون الغرامة سبباً في كثرة وقوع الناس في المئاثم(علّ الضابط:   ، بل تتعداه )آ ن ل 

 وتعود عليه بالإبطال. 

مقصد من مقاصد   فاإنّ تحصين ال ملاك وال بدانومن ذلك تحصين ال ملاك وال بدان:  

العامة المصالح  يحقّق  ممّا  ذ  اإ هذا ،  الشارع؛  مع  يتّفق  الماليةّ  الغرامة  آ خذ  اإن  بحيث 

الضابط، ولذا يفهم جواز آ خذ الغرامة آ و التوظيف المالي من قول الإمام الفقيه الحنفي  

الوَلنوَالِجِي، ) مَ آ هل   (:٣/٣١٣م،  ٢٠٠٣ظهير الدين عبد الرش يد  ذا غَرَّ اإ "السلطانُ 

علّ عدد   بعضهم:  وقال  ال ملاك،  يقسم علّ قدر  بعضهم:  قال  القسمة،  فا رادوا  قرية 

قدر  قسمت علّ  ال ملاك  لتحصين  الغرامة  فاإن كانت  ينظر  بعضهم:  وقال  الرؤوس، 

لتحصين  الغرامة  كانت  ن  واإ النهر،  حفر  كمؤونة  فصار  الملك  مؤونة  ل نها  ال ملاك؛ 

ضُ لها، ل نها مؤونة الرآ س". ال بدان قسم  ت علّ قدر الرؤوس التي يتََعَرَّ

للاإصلاح الزراعي وال من الصحي والغذائي، هذا المقصد يضبط جواز الغرامة الماليةّ،  

نن كانت كنظام اقتصادي ب ا ن تكون محتّمةً ل تقبل التغيير في الحالت وما يتّم ذلك، واإ

 .كلّها الاضطرارية وغيرها

  بنقيض القصد: المعاملة   ٤.٣

، ومنه: التزهيد في ولية ال موال، من مقاصد الغرامة المالية مقابلة الجاني بنقيض قصده

: ِ  ويحتاج توضيح هذا الفرع اإلى فقرتينن

بنقيض قصده: آ نّ الجزاء من جنس   الفرع ال ول: مقابلة الجاني  هذا المقصد مبنِّ علّ 

العق مشروعية  يجعل  المفهوم  هذا  آ ن  علّ  في العمل،  طبيعيّاً  آ مراً  المالية  بالغرامة  وبة 

 الشريعة الإسلاميةّ. 

ذا كان الدافع  اإ وذلك بما لهيمنة المال في تنظيم الحياة الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ، وخاصّة 

نّ الغرامة الماليةّ من منطلق الغاية وهي  لرتكاب المعصية والجريمة هو كسب المال، فاإ

آ   بين  من  القصد،  بنقيض  تقعالمقابلة  التي  المخالفات  آ كثر  تنتظم  التعزير  المجتمع   نواع  في 

 بسبب ذلك. 

(: "العقوبة بالمال ]الغرامة المالية[، ٣١٥م،  ٢٠١٦وفي ذلك فقد قال ابن عاشور، )

مُ الضرر، فلو نزلت الجناياتُ التي لم يثبت لها  نمّا جاء غُرن نها لم تَيء في الشريعة، واإ فاإ

الباعث الشريعة، وكان  بعيداً في   عقابٌ في  لم يكن  المال،  عليها حُبُّ الاس تكثار من 

 نظر المجتهد آ ن يعاقب عليها بمصادرة ماليةّ".

بالغرامة  العقوبة  منع  مذهب  ذهبوا  الذين  من  يعدّ  آ نه  مع  عاشور  ابن  آ فاد كلام  وقد 

ول همية الجريمة،  ارتكاب  وآ ثره في  المال  هيمنة  اإلى  نظراً  بها،  العقوبة  اإلى جواز   المالية، 

المقصد في المعاملة بنقيض قصد الجاني؛ فاإن مقصد الشارع من الغرامة الماليةّ علّ مانعي  

 الزكاة بالنقيض من قصده، لشحّ الممتنع وحرصه علّ المال؛ ل ن امتناعه ينّم عن ذلك. 

والذي يبدو آ نّ التشريعات الجنائيةّ قد توسّعت في اعتماد الغرامة الماليةّ كوس يلة لمكافحة 

ذا كان الإجرا اإ م، وذلك لهيمنة المال في تنظيم الحياة الاجتماعيةّ والاقتصاديةّ، وخاصّة 

 الدافع لرتكاب المعصية والجريمة هو كسب المال. 

الطمع في مال  ليها  اإ الدافع  التي يكون  للجرائم  الغرامة ملائمة  آ نّ عقوبة  تبيّن  ممّا س بق 

ذا عُرف آ ن الجاني الغير والرغبة في الثراء علّ حسابه، كالسرقة والاح  تيال، ول س يّما اإ

آ و  الغش  آ و  والتحايل،  الرشوة  من  الحياة  تحمي  التي  هي  الغرامة  وهذه  شحيح، 

بعد   السلع  بيع  آ و  السلع،  الغش في مواصفات  آ و  الداعرة  ال فلام  آ و نشر  الاحتكار، 

 انقضاء مدّة صلاحيتها. 

ال موال: التزهيد في ولية  الثاني:  الغر   الفرع  التزهيد في ولية من مقاصد  المالية  امات 

في   المال، علّ آ ن هذا المقصد يؤكّد شرعيةّ التطبيقات الواردة في قضاء الخليفة عمر  

يا خذ نصف آ موال عّماله، آ ي: ولتّه، فلا يبعد حمل ما قامَ مشاطرة عّماله، حيث كان  

ذ يتسع القصد من المشاطرة لهذا المعنى آ يضاً.   به علّ هذا المعنى؛ اإ

عُ اليد بغير ١/١٤٤م،  ٢٠٠٠وفي هذا المعنى يقول العزّ بن عبد السلام، ) (: "وَضن

لّ في حق الحكّام ونوّاب الح ذا غَلِطُوا بذلك اإذن المالك مفسدةٌ موجِبٌ للضمان، اإ كام، اإ

آ و النيابة عن الحكُّام؛ ل ن التغريم يَكنثُرُ ويشَُقُّ عليهم،  كام،  في معرض التصّف بالحَن

ممّا   ال موال"،  ولية  في  دُهم  من ويُزهِّ آ ربابها،  لمصالح  كانت  ذا  اإ الغرامة  آ ن  منه  يفهم 

نها جائزة. التزهيد  في ولية ال موال فاإ

با ن الغرامة الم الية من هذا المنطلق ل تخرج عن كونها عقوبة تا ديبيةّ، خاصّة ويلاحظ 

جهات  اإلى  ينتمون  الذين  ال شخاص  من  المعصية  ارتكاب  آ و  الجريمة  تكون  عندما 

 مسؤولة يس تغلوّن مناصبهم في المساس بمصالح العمل. 

 . الخاتمة: ٤

مراعاة علّ  مبنيةّ  ومسائلها  صورها  معظم  في  المالية  الغرامات  مسا لة  نّ  المصالح،   اإ

فينبغي آ ن ل يكون الاس تدلل بها اس تدللً يخرجه عن آ صول الشريعة، ولذا ل بدّ آ ن 

 ل تكون العقوبة بالغرامات المالية مخالفة ل صول الشريعة.

عند   ال هميةّ  قليل  للغرامة  با ن  ترى  التي  النظرة  علّ  تَرُدّ  الغرامة  تشريع  في  المقاصد 

التعزيريةّ، لإنّ الغرامات المالية لم تشرع لنفسها؛ بل شرعت المقارنة بغيرها من العقوبات 

وترتيب  عام،  بوجه  العقابي  التشريع  حكة  تمثلّ  والمصالُح  المصالح،  منها:  آُخَرَ،  لمعانٍ 

سنن  علّ  وجار  العامة  لل صول  ملائم  العامة تصّف  المصلحة  تقتضيه  ما  علّ  الحكم 

شر  مقصد  ورعايتها  المصلحة  تقديم  وهي الشارع؛ل ن  العام،  الضر  لإزالة  قطعي  عي 

 مصلحة تحفظ مقصود الشرع، والغرامات المالية ل تخرج عنه.
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ومن المقرّر آ ن الجنايات مناس بةٌ لإيجاب العقوبات، فينبغي في تطبيق العقوبة بالغرامة 

تكون  آ ن  ويلزم  المخالفات.  ارتكاب  من  تمنع  آ ن  وقائياً  تدبيراً  كونها  مراعاة  من  المالية: 

آ و آ ن يحقّق التعزير بها مقاصد الشرع من العق وبة بها قاضية علّ الفساد بعد وقوعها. 

اس تصلاح  تحقق  بحالة  شا نها  يكون  آ ن  آ و  والمقتدي.  للمجرم  زاجرة  آ نها  آ و  التا ديب. 

آ و تكون واقية للحياة   آ نها شافية لصدور المجنِّ عليه.  آ و  حال الجاني وتقويمه وتهذيبه. 

وال خلاقيّ  الضرورية  الاجتماعيةّ  المقاصد  بحفظ  المجتمع  في  والفكريةّ  والاقتصاديةّ  ة 

والحاجية والتحس ينية. آ و يكون التوظيف المالي من طريق الضرائب والرسومات منهجاً 

اقتصاديًا يقوم بتحقيق نفع مالي لحاجات المجتمع ومتطلباته. آ و تكون معاملة بنقيض قصد 

 ولية ال موال.الجاني، آ و تساهم ك سلوب في التزهيد في 

ومن هذا المنطلق فاإن الغرامات الماليةّ لها آ غراض ومقاصد ل تخرج غالباً عن مقاصد 

الغرامات  ذ مقاصد  اإ وجه الخصوص؛  التعزيريةّ علّ  العقوبات  آ و  عامّ  بوجه  العقوبات 

عن  تميّّها  مقاصد  لها  هذا  مع  لكن  والمقدّرة،  التعزيريةّ  العقوبات  مقاصد  مثل  المالية 

من العقوبات. وهي متوجهة اإلى المنع من تفشي السوء في المجتمع، ومن آ هم وسائل  غيرها

 ال داء لوظيفة حفظ ال خلاق والآداب العامة.

 . قائمة المصادر والمراجع: ٥

براهيم مصطفى وآآخرون، )د. ت(، المعجم الوس يط، دار الدعوة، د. ط.    اإ

الدنيا، عبد   آ بي  م(، الإشراف في منازل ال شراف، ١٩٩٠الله بن محمد بن عبيد بن سفيان، )ابن 

 تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد، د. ط، الرياض. 

يادات علّ ما في المدوّنة ١٩٩٩ابن آ بي زيد، عبد الله بن عبد الرحمن القيرواني، ) م(، النَّوادر والزِّ

،  ١تاح محمد الحلو وآآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط من غيرها من ال مّهات، تحقيق: عبد الف

 بيروت. 

افِي في شرح ٢٠٠٥ابن ال ثير، آ بو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد الجزري، ) م(، الشَّ

شد، ط براهيم، مكتبة الرُّ ، ١مس ند الشافعي، ، تحقيق: آ حمد بن سليمان، آ بي تميم يَاسر بن اإ

 الرياض. 

ة، محم د بن محمد بن آ حمد بن آ بي زيد، )د. ت(، معالم القربة في طلب الِحس بة، دار الفنون، ابن الُخُوَّ

 د. ط، كمبردج. 

 ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، )د. ت(، فتح القدير، دار الفكر، د. ط، بيروت. 

عبد الرحمن بن  م(، مجموع الفتاوى، تحقيق:  ١٩٩٥ابن تيمية، آ حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام )

 قاسم، مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف، د. ط، المدينة المنورة. 

م(، منهاج الس نة النبوية، تحقيق: محمد رشاد ١٩٨٦ابن تيمية، آ حمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، )

 . ١سالم، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

علَ بن  محمد  بن  آ حمد  الهيتمي،  حجر  )ابن  الفكر، ١٩٨٧،  دار  الكبائر،  اقتراف  عن  الزواجر  م(، 

 ، دمشق. ١ط

آ حمد، ) بن  آ بو محمد علَ  باعة ١٣٥٢ابن حزم،  الطِّ اِدارةُ  منير الدمشقي،  ه(، المحلّ، تحقيق: محمد 

 ، القاهرة. ١المنُيريةّ، ط

 للملايين، د.  ابن دريد، آ بو بكر محمد بن الحسين جمهرة اللغة، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلّ

 ط، بيروت. 

( آ حمد،  بن  محمد  الوليد  آ بو  رشد،  والتعليل ١٩٨٨ابن  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البيان  م(، 

 ، بيروت.٢لمسائل المس تخرجة، تحقيق: د محمد حجي وآآخرون، دار الغرب الإسلامي، ط

العزيز، ) آ مين بن عمر بن عبد  عابِدِين، محمد  المحُتار عل١٩٩٢ّابن  رَدُّ  المخُتار )حاش ية م(،   الدرّ 

 ، بيروت. ٢ابن عابدين(، دار الفكر، ط

الطاهر، ) عاشور، محمدّ  دار ٢٠١٦ابن  الزحيلَ،  د. محمد  م(، مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق: 

 ، دمشق. ١القلّ، ط

( محمد،  بن  براهيم  اإ الدين  برهان  فرحون،  ومناهج  ٢٠١٦ابن  ال قضية  آ صول  في  الحكام  تبصّة  م(، 

 ، دمشق. ١تحقيق: د. عثمان جمعة ضَيرة، دار القلّ، ط ال حكام،

م(، اعلام الموقعين عن ربّ العالمين، ١٩٧٣ابن قيم الجوزية، محمد بن آ بي بكر بن آ يوب بن سعد، )

 تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، )دار الجيل، د. ط، يروت. 

   ، بيروت.٣ه(، لسان العرب، دار صادر، ط١٤١٤ابن منظور، محمدّ بن مكرم )

دار  الرائق شرح كنز الدقائق،  البحر  )د. ت(،  براهيم بن محمد،  اإ بن  ابن نُجَيمن المصّي، زين الدين 

 ، القاهرة. ٢الكتاب الإسلامي، ط

تحقيق:  المتنبي،  ديوان  شرح  ت(،  )د.  الله،  عبد  بن  الحسين  بن  الله  عبد  العكبري،  البقاء  آ بو 

براهيم ال بياري، عبد الحفيظ شلبي  ، دار المعرفة، د. ط، بيروت. مصطفى السقا، اإ

م(، تحفة ال ريب بما في القرآآن من الغريب، ١٩٨٣آ بو حيان، محمد بن يوسف بن حيان ال ندلسي، )

 ، بيروت. ١تحقيق: سمير المجذوب، المكتب الإسلامي، ط

قسم العقوبة،   –آ بو زهرة، محمد بن آ حمد بن مصطفى، )د. ت(، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي  

 ار الفكر العربي، د. ط، القاهرة. د 

م(، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، ٢٠٠٨آ حمد مختار عمر، آ حمد مختار عبد الحميد عمر )

 ، الرياض.١ط

م(، فصل ال قوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي ٢٠١٦ال خميمي، كمال الدين محمدّ بن محمد، )

 ، تونس، بيروت. ١رمضان يوسف، )الدار المالكية، ط العقوبة بالمال، تحقيق: محمد خيرن 

نِ، )مخطوط، تاريخ النسخ:   ش َ ون تُرُ ه(، الفصول الخمسة عشر فيما يوجب التعزير وما ل ١٣٧١الُسن

 يوجب وغير ذلك، من نسخة مخطوطة، دار الكتب ال زهرية. 

بّير آ حمد القاسمي،   م(، الفتاوى التاتارخانية،٢٠١٠الإندرپتي، فريد الدين عاَلم بن العلاء ) تحقيق: ش َ

 الهند.  -، بديوبند ١مكتبة زكريا ، ط

م(، رسالة البرزلي في العقوبة بالمال، )نقلًا ٢٠٠٣البُرزلي، آ بو القاسم بن آ حمد بن محمد القيرواني، )

د. عبد الخالق آ حمدون، منشورات، وزارة ال وقاف،  عن ابن الشماع، مطالع التمام(، تحقيق: 

 ة المغربية. د. ط، المملك

 ، كرتاشي. ١م(، قواعد الفقه، الناشر: الصدف ببلشرز، ط١٩٨٦البركتي، محمد عميم الإحسان، )

دي، ) َّة آ و الجامع الوجيّ في مذهب ٢٠٠٩البزَّازي، محمد بن محمد بن شهاب الكرَن م(، الفتاوى البزَّازي

يقينِ )ت دار هـ(، تحقيق: سا٨٢٧الإمام ال عظم آ بي حنيفة النعمان، البرن لم مصطفى البدري، 

 . ١، بيروت، ط١الكتب العلمية، ط

دار ١٩٩٩البوصيري، آ حمد بن آ بي بكر، ) م(، اإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، تحقيق: 

 ، الرياض. ١المشكاة للبحث العلمي، دار الوطن، ط

)البوطي، محمدّ سعيد   المعاصر، ط ١٩٨١رمضان،  الفكر  دار  المقارَن،  الفقه  ، ٢م(، محاضرات في 

 بيروت، دار الفكر، دمشق. 

( حماد،  بن  اإسماعيل  الغفور ١٤٠٧الجوهري،  عبد  آ حمد  تحقيق  العربية،  اللغة  تاج  الصحاح  ه(، 

 ، بيروت. ٤عطار، دار العلّ للملايين، ط

( ف.  م.  ج.  باجلان   & خ.,  ع.  ع2020حمدآ مين  مدى  المصالح (.  بتحقيق  المالية  الغرامات  لاقة 

دارة ال سواق. مجلة جامعة كويه للعلوم الإنسانية والاجتماعية,   -158(,  2)3العامة من خلال اإ

165 .165-https://doi.org/10.14500/kujhss.v3n2y2020.pp158   
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( سعيد،  بن  نشوان  الكلوم، تحقي١٩٩٩الحميري،  العرب من  ودواء كلام  العلوم  د.  م(، شمس  ق: 

حسين عبد الله العمري، مطهر علَ الإرياني، د. يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر، 

 ، بيروت، دار الفكر، دمشق.  ١ط

دار ١٩٩٠خفيف، علَ خفيف، ) م(، الملكية في الشريعة الإسلامية: مع مقارنتها بالقوانين العربية، 

 النهضة العربية، د. ط، بيروت. 

فا براهيم  اإ بو،  الفقه الإسلامي والقانون المدني، ٢٠٠١ضل، )الدَّ دراسة مقارنة في  المنافع:  م(، ضمان 

 ، عمان. ٢دار عمار، ط

، ٢م(، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وآ صوله، مؤسسة الرسالة، ط ٢٠٠٨الدرينِ، محمد فتحي )

 بيروت. 

( بكر،  آ بي  بن  محمد  الدين  زين  يوسف١٩٩٩الرازي،  تحقيق:  الصحاح،  مختار  محمد،   م(،  الش يخ 

 ، بيروت، الدار النموذجية، صيدا.٥المكتبة العصّية، ط

 ( محمد،  بن  الحسين  ال صفهاني،  عدنان ٢٠٠٢الراغب  صفوان  تحقيق:  القرآآن،  آ لفاظ  مفردات  م(، 

 ، دمشق، دار الشامية، بيروت. ٣الداودي، دار القلّ، ط

من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة الزبيدي، محمدّ بن محمدّ بن عبد الرزّاق، )د. ت(، تاج العروس  

 من المحقّقين، دار الهداية، د. ط، القاهرة. 

 ، عمان.٢م(، المدخل اإلى فقه المعاملات المالية، دار النفائس، ط٢٠١٠ش بير، محمد عثمان، )

م(، نيَنل ال وطار من آ حاديث س يد ال خيار شرح منتقى ال خبار، ١٩٩٥الشوكاني، محمد بن علَ، )

 ، القاهرة. ٨الدين الصبابطي، دار الحديث، ط تحقيق: عصام

النسخ:   )تاريخ  الحنفي،  الرش يد  عبد  بن  آ حمد  بن  طاهر  البخاري،  خلاصة ١٠٢٦طاهر  هـ(، 

 ، القاهرة.٢٦٧٨٩، عام ١٩٥٠الفتاوى، مخطوط، المكتبة ال زهرية، رقم: خاص 

 .١م(، مقاصد التشريع الجنائي في الإسلام، بدون الناشر، ط٢٠١٤طه فارس، )

، ص ص: ٢٤م(، معايير التعزير، مجلة الدراسات الإسلامية، العدد: ٢٠١٠طونجاي باش آ وغلَ، )

 ، اس تانبول.١٢٧  – ٧٩

النسخ:   )تاريخ  المرغيناني،  علَ  بن  الحسن  المحاسن  آ بو  المرغيناني،  الدين  الفتاوى  ٩٠٥ظهير  هـ(، 

 ، آ لمانيا.٠١ – ٠٠٦. B. orالظهيرية، مخطوط، مكتبة جامعة ليبزيك، رقم الحفظ: 

( يوسف،  العزيز  عبد  العربي، ط ٢٠١٥عامر،  الفكر  دار  الإسلامية،  الشريعة  التعزير في  ، ٤م(، 

 القاهرة. 
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براهيم السامرائي، دار  الفراهيدي، الخليل بن آ حمد، )د. ت(، العين، تحقيق: د. مهدي المخزومي، د.اإ

 ومكتبة الهلال، د. ط. 
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 الكتاب العربي، د. ط، بيروت. 
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)الوَلنوَالِجِي،   الرزاق،  عبد  ابن  آ بي حنيفة  بن  الرش يد  النوَلنوَالِجِيَّة، تحقيق: ٢٠٠٣عبد  الفتاوى  م(، 

 ، بيروت. ١مقداد بن موسى، دار الكتب العلمية، ط

ِّيسِي، محمد حمدان بن آ حمد، ) م(، فتحُ اللطيف الخبير في جواز التعزير بالمال وفيه والحُكنرةِ ٢٠١٨الون

 ، بيروت. ١لجية، دار الكتب العلمية، طوالتسّعير، تحقيق: لحسَن بن ع

https://doi.org/10.14500/kujhss.v4n2y2021.pp171-181

